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  ۱۰/۱۱/۱۳۴۷تاريخ القبول:            ۱۴/۰۹/۱۴۳۷تاريخ الوصول:

  الملخص

لبهبهانيّ ايتناول هذا المقال دور ودائرة العقل في استنباط الأحكام الشرعية من وجهة نظر أستاذ الكلّ، الوحيد البهبهانيّ. إن العلاّمة الوحيد 

اً هامّاً للعقل ور وبالرغم من اعتقاده بكون الأحكام الشرعية بأسرها توقيفيةّ موقوفة على نصّ سواءً كانت في العبادات أم المعاملات، لكنه يقُرّ د

إليها  دفي استنباط الأحكام الخاصّة بالمعاملات. فعلى عكس الاخباريّين، قام باستنباط أحكام الشريعة انطلاقاً من قواعد عقلية متعدّدة واستن

لى رجيح المرجوح عفي كل مناحي الفقه. من قاعدة "الحسن والقبح العقليين الذاتيين للأفعال"، "عدم صدور القبيح عن الحكيم"، "قبح ت

وم ز الراجح"، "قبح تكليف الغافل والجاهل والمجنون"، "قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة"، "تقديم الأهمّ على المهمّ في مقام التزاحم"، "ل

ح العقاب ا يقيناً"، "قبقبح) التكليف بما لا يطاق"، "وجوب البراءة اليقينية عند اشتغال الذمّة بهجواز (دفع الضرر المحتمل والمظنون"، "عدم 

عن تلك القواعد، يمارس العقل من وجهة نظر البهبهانيّ دوراً  فضلاً  بلا بيان"، "الملازمة بين حكم العقل والشرع"، "تقدم القاعدة على النصّ".

ئرة اخلاّقاً وريادياً في عملية الاستنباط على الأصعدة التالية: "كشف الأحكام الشرعية"، "توسعة وتضييق الأحكام" و"معرفة الموضوعات في د

  المعاملات الواسعة وبالتالي استنباط الحكم".

  

  ت، المعاملات، الوحيد البهبهانيّ الاستنباط، العبادا یة،القواعد العقل، العقل الكلمات الرئيسة:

  المقدمة

كرسّ العلاّمة الوحيد البهبهانيّ الذي واجه على عهده انتشار الفكر الأخباريّ في عالم التشيّع ووقفَ على التداعيات 

الخطرة لهذا النهج في "نفي اعتبار الأحكام العقلية" و"نفي اعتبار ظواهر الآيات القرآنية"، كرسّ جهوده لمواجهة هذا النهج 

للفقه الشيعي، وبادر من خلال تأليف آثار قيمة وتربية تلامذة جهابذة إلى إماطة اللثام وترسيخ أسس المنهجية العقلانية 

عن نقاط الضعف والوهن في مستندات الأخبارييّن في هذا المجال، حتى أطلق عليه لقب "أستاذ الكلّ" لما قام به من 

 لى الفقهاء الذين أعقبوه. إن النهج الأخباريّ دور بالغ الأهمية في تاريخ الفقه الشيعي وما تركه من تأثير عميق وعظيم ع

الذي استطاع أن يهيمن على الفكر الشيعي على مدى قرنين من الزمن ويكون مصدر تهديد بالنسبة له، قد توقفت عجلته 
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  ۲                                                                                                              ۱-۱۴)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

--- 

 مهّد الطريق للشخص الأنصاريّ ليوجّه الضربة القاضية لهيكلية النهج یبفضل ذكاء وفطنة وسعي الوحيد البهبهاني. الذ

الأخباريّ ويجعله في عزلة داخل منظومة الفكر الشيعي، ومن ثمّ إحياء النهج العقلاني والأصولي الشيعي مرة أخرى ليثبت 

الفقه القائم على مذهب أهل البيت (ع) علوّ كعبه وتفوقه على باقي المذاهب الإسلامية في حلّ مشكلات البشرية في 

  المستحدثة. المواردعصرنا الراهن والإجابة على الاستفسارات و 

"إنكار حجّيّة العقل" بين سائر مبادئ وأصول الفكر الاخباريّ بدور مفصلي، حتى عُدّ أكبر خطر يهدد الفكر  اتسّم

الشيعي. من هنا، ركّز الوحيد البهبهانيّ في مؤلفاته وتدويناته العديدة على شرح وتبيين دور ومكانة ودائرة العقل في 

ً التداعيات امنظومة الفكر الإسلامي  المترتبة على تجاهل هذه المكانة كي يتضح أن الاخبارييّن بـإنكارهم  لخطرةمعدّدا

  لحجّيّة العقل لم يهدّدوا الشريعة فحسب، بل أنكروا في الواقع حتى الأصول والمباني العقائدية للإسلام.

 من وجهة نظر العلاّمة الوحيد البهبهاني،هذا المقال بالبحث دور ومكانة العقل في الاستنباط وتحديد دائرته  يتناول

ضوء ال ، مسلطاً يذهب إلى أن دائرة تحركّ العقل وأحكامه محدودة ومعينة بالرغم من كونه يعدّ من مباني الاستنباط یالذّ

 لوالأشاعرة من المذهب السنّي. وواضح أن ما يلفت النظر في هذا المجا لشيعيعلى مباني نهج الاخبارييّن من المذهب ا

بين ثنايا آثار البهبهانيّ متصل بثلاثة مجالات، هي الكلام وأصول الفقه والفقه، حيث يستلزم شرح كل منها بشكل كامل إلى 

انيّ التي اهتم بها الوحيد البهبه حاورمقالة منفصلة ومستقلة. لكنه سيجري في هذا المقال التطرق وبشكل عابر إلى الم

  في مؤلفاته الفقهية والأصولية.

  العقلية للاستنباط المباني .١

بالرغم من أن البهبهانيّ ينظر لمسائل الفقه على أنها تعبدية في الغالب ولا طريق للعقل والتجربة إليها، إذ ليس بيد 

الإنسان في هذا المجال شيء لا من جهة عقله ولا من جهة تجربته ولا غيرهما من الآليات الأخرى للمعرفة، إلا أنه يفُرد 

الوقت مكانة خاصة ودوراً أساساً للعقل في مساحة معيّنة. فهو يشير إلى إنكار حجّيّة العقل من قبل الأشاعرة في نفس 

السنةّ والأخبارييّن الشيعة ويعمد إلى التذكير بتوالي الفاسد في هذا المبنى، ومن بعده إلى شرح مباني الاستنباط التي ما 

  ر تاريخهم الطويل. من تلك المباني:هي إلا المباني الكلامية للفكر الشيعي عب

  الحسن والقبح الذاتيان والعقليان. ١-١

تمثل ماهية حسن وقبح الأشياء والأفعال منذ القدم إحدى نقاط الخلاف بين الأشاعرة من جهة وبين المعتزلة والعدلية 

ن الأشياء والأفعال ذاتية وعقلية، من جهة أخرى، وما إذا كانت عقلية وذاتية أم شرعية؟. فالأشاعرة يرفضون فكرة أن تكو 

ويعدون الحسن والقبح ليس وصفاً ذاتياً للحسَن والقبيح، ولا أن ذلك ممّا يدرك بضرورة العقل أو نظره، بل إطلاق لفظ 

الحسَن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية. ثم زعموا بأنه لم يكن للأشياء والأفعال حسن وقبح قبل ورود الشرع، بل 

وهكذا أنكروا المستقلات  ).۱۲۴-۲/۱۲۱ :۱۴۲۳، الآمدّي( .ن هو ما عده الشرع حسَناً والقبيح ما عده الشرع قبيحاً الحسَ 

العقلية، وعدوا أنفسهم "أهل السنّة" و"أهل الحديث" في مقابل السنّة والجماعة وأفردوا لأنفسهم بهذا الشكل مكانة بين 

  ).۱۳۱/  ۱: ۱۴۰۵البحرانيّ، ( الناس.
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 یسيد جواد ورع/مديات وحدود العقل في الإستنباط عند العلامه البهبهاني                                                                                                ۳

------ 

الوحيد البهبهانيّ أن كلام الأخبارييّن الشيعة متأتٍ من نفس ذلك الزعم القديم للأشاعرة السنّة. من هنا يلفت يرى 

الوحيد البهبهانيّ وإلى جانب التأكيد على الحسن والقبح الذاتيين والعقليين للأفعال، النظر إلى تداعيات المبنى الفكري 

قة التداعيات المترتبة على القبول بمبنى الأشاعرة، والتي لا يمكن لأي عالم للأشاعرة كي يعلم الاخباريوّن الشيعة حقي

  إسلامي أن يلتزم به.

فمن وجهة نظره، لا يمكن مع إنكار الحسن والقبح العقليين "إثبات النبوة" مطلقاً. فإثبات النبوة العامّة قائمة على 

، إثبات الحسن والقبح قبل بعثة الأنبياء ونزول الشريعةأساس الحسن والقبح العقليين. فلو لم يكن بالإمكان تشخيص و 

فكيف يمكن التحدث عن "وجوب وضرورة إرسال الرسل" وإثبات النبوّة بوصفها إحدى أصول الدين؟ فكما أن التوحيد 

قرار بدور والمعاد، بوصفهما أصلين أساسين من أصول الدين، عقليان فإن النبوّة هي الأخرى عقلية ولا يمكن إثباتها دون الإ 

ومكانة وحجّيّة العقل في تحديد هوية الحسَن والقبيح من الأشياء والأفعال. وبطبيعة الحال من غير الممكن إثبات الشريعة 

  ولذلک کتب رسالة مستقلة حول إثبات الحسن والقبح العقليين، وقال بصراحة: ،والأحكام الشرعية دون إثبات النبوّة

م إفحام الرسل، وانتفاء فائدة البعثة والأحكام الشرعيّة... وأيضاً لو لم يكن للعقل حكم "لو لم يكن العقل حكم بها لز 

ودليلاً  بهما، ينسدّ باب إثبات النّبوة والأحكام الشّرعيّة، لتجويز الكذب على الله تعالى عقلاً، إذ لا يجد العقل مانعاً عن كذبه

  ).۳۵۰ :۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، . وأيضاً: ۳۶۹-۳۸۶ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( على استحالته سوى ما ذكر".

وهكذا، يرى الوحيد البهبهانيّ أنه إذا كان إثبات أصول الدين التي هي أهمّ وأشدّ من فروعه يتم عن طريق العقل، فإن 

لم يكن من العبط أو العبث  ولهذا .)۹۵ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، العقل (فروع الدين هي الأخرى يمكن أن تستند إلى 

 أن تسمّى الأحاديث المعتبرة العقل بـ"الحجّة الباطنة"، وعلى أنبياء الله تعالى بـ"الحجّة الظاهرة"، وتأمر باتباعهما معاً 

  ۱.)۱۶/  ۱ :۱۳۹۱الكلينيّ، م.س؛ (

"، و"وجوب أخذ دين الله إن ما يلاُحظ في بعض الروايات من قبيل "عدم التكليف ما لم يكن للمكلفّ من الشرع بيان

، ۸۷. و ۵۶، الباب، الحديث ۱۷۱/  ۲۷ :۱۴۱۴الحرّ العامليّ، (ه عزّ وجلّ لا يُصاب بالعقول"من الأئمة الأطهار، و"إن دين الل

وأمثال ذلك، إنما هي تقصد الموارد التي لا يستطيع العقل إدراكه مستقلاً،  ،)۳۲۴/  ۱ :۱۳۹۵الصدوق، ؛ ۳۸، الحديث ۸الباب 

 الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، كذلك (لأن كل موضع يستقل العقل بإدراكه بعنوان الجزم يظهر من دليل شرعي آخر أنه 

۹۶(. 

  قواعد عقلية بضع .٢-١

ـ التي  ةیإن لكل من القواعد العقل ، وأصول الدين وفروعهللعقل دور أساس في كثير من المسائل الأصولية ضمن دائرة 

تركت كل واحدة منها بصماتها في مجالات مختلفة ـ مبنى عقلياً يستحيل تجاهله، وإلا تعذر مع تجاهل مكانة العقل 

) ۱: یةواعد التال، القره)البهبهاني (فمن تلك القواعى التي استند اليها  الفقهالاستناد لتلك القواعد في علم الكلام والأصول و 

عقد المتنافيين لاستحالة اجتماعهم؛  ) بطلان۳ترجيح المرجوح على الراجح؛  ) قبح۲؛ م.س)الحكيم (عدم صدور القبيح عن 

الوحيد والنهي (اجتماع الأمر  ) استحالة۶تأخير البيان عن وقت الحاجة؛  ) قبح۵تكليف الغافل والجاهل والمجنون؛  ) قبح۴

الأهمّ على المهمّ في مقام التزاحم؛  ) تقدم۷ )؛۳۳۹/  ۲البهبهاني . الرسائل الأصولية، الوحيد ۲۷۳/  ۱ب:  ۱۴۲۴البهبهانيّ، 
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  ۴                                                                                                              ۱-۱۴)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

--- 

 )؛۳۲۵: . حاشية الوافي، الوحيد البهبهاني۱۱۱/  ۲ب:  ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، والمظنون (دفع الضرر المحتمل  ) وجوب۸

عند  البراءة اليقينية ) وجوب۱۰ )؛۳۸۶ / ۹ ؛۴۲/  ۵ب:  ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، يطاق (ليف بما لا قبح) التكجواز ( ) عدم۹

التزم الوحيد البهبهانيّ بالقاعدة  لقد ).۴۶۸، ص ۴۴۳ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، . ۱۷۰ / ۶م.س: يقيناً (اشتغال الذمة بها 

 ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( قراءة سورة كاملة في الصلاة" شتى ولا سيما في باب العبادات، كـ"وجوب يعالأخيرة في مواض

العقاب  ) قبح۱۱.)۱۴۰/  ۸: (م.سبوّة الرسول الأكرم في التشهد"و"وجوب الشهادة بوحدانية الله تعالى ون ،).۲۸۵/  ۷ب: 

في كلامهم وكتباتهم، ولعل عبارة البهبهانيّ في الفوائد الحائرية أيضاً إن العلماء السابقين أوردوا القواعد المذكورة بلا بيان. 

تدل في ظاهرها على صحة هذا المدّعى، إذ قال إن المجتهدين ممّن سبقوه استندوا إلى "حكم العقل بقبح التكليف 

 يستند المحقق الأردبيليّ في فمثلاً ۲.)۲۴۱-۲۴۰ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، البراءة (لم يكن بيان" لإثبات  والمؤاخذة ما

 "ا معذّبينَ حتى نبعثَ رسولاً إلى الآية المباركة "وما كُنّ  ليينمعرض ردّه على زعم الأشاعرة في نفي الحسن والقبح العق

د على ح، عاداً إياّها دليلاً على الحسن والقبح العقليين، ويضيف: "إذ سوقها لبيان أن ليس لله العقاب والذمّ لأ ).۱۵الإسراء، (

، إذ مذموم وقبيح ذلكفعل قبل بعثة الرسول، وبيان قبح ذلك القبيح له، وأن ذلك العقاب غير جائز عند العقلاء، بل 

للمعاقب اعتراض معقول لا دفع له، بأن يقول لولا أرسلت إلينا رسولاً، وهو عين الحسن والقبح العقليين، وأن ليس لله ما 

كل من يدقق في العبارة إلى حقيقة أن المحقق الأردبيليّ يستند إلى فحوى  يخلص ۳)۳۴۹ :م ۱۹۹۶الأردبيليّ، ( يفعل".

  لم يوردها بالنص. نهقاعدة "قبح العقاب بلا بيان"، بالرغم من كو 

عكس الأخبارييّن الذين يرون مع فرض غياب الدليل على التكليف أن الأصل هو "الاحتياط الوجوبّي"، يستند  وعلى

العقل في تبيين أصل البراءة معتبراً أن عقاب العبد من قبل المولى قبل وصول بيان المولى إليه قبيح  إلى حكم یالبهبهان

  بنفس الاستناد. ملواعقلاً. وهكذا فعل فقهاء الأصول من بعده إذ ع

إن ف عن البراءة الشرعية التي تعني أن حكم الشرع مبني على براءة ذمة العبد في موارد الشك في التكليف، وفضلاً

البراءة العقلية التي تعني حكم العقل مبني على براءة ذمة العبد في حال الشك في التكليف، احتلت مكانة بارزة في علم 

  :لاًالأصول. ويكتب في رسالة "أصالة البراءة" قائ

  ).۳۵۰: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، (م، فالعقاب قبيح على الله تعالى""دليل المعظم، أنه إذا لم يكن نصّ لم يكن حك

وجدان الدليل) لا يدل على عدم الوجود"، وعندها يعيد الوجدان (يعرّج بعد ذلك على إشكال مفاده بأن "عدم  ثم

  هيكلية الدليل أعلاه، ويقرر على النحو الآتي:

هبهانيّ، بالوحيد ال( ."إذا لم يصل دليل لم يكن عقاب، لقبح التكليف والعقاب حينئذ، كما عليه جمع من أرباب العقول"

۱۴۱۶ :۳۵۰.(  

أي قبح العقاب بلا بيان) العقاب (القول: إن أصل البراءة من وجهة نظر البهبهانيّ ظنيّ، وقطع العقل بعدم  خلاصة

محلّ تشاجر بين العلماء وأقاموا على خلاف ذلك أدلةّ من النقل، بل وحكموا بالمنع عقلاً أيضاً، وإن كان الظاهر خلاف ذلك 

وب جفإنمّا نسلّم في موضع لم يتحقق الظنّ بالتكليف، إذ العقل يحكم بو  القطعلكنّه ظاهر وظنّ وإن كان قوياً، سلّمنا 

  .)۴۳۴م.س: ( ر المظنون البتةّدفع الضر 
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) المناقشة الأول: يبقى احتمال وقوع الضرر قائماً في فرض الشك في ۱وأجاب عنهما:  ینهنا مناقشت یالبهبهان وطرح

التكليف؛ لأنه سيتضرّر سواءً تركَ الواجب أم ارتكب المحرمّ، كما أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون. إذاً فليس 

يمكن في فرضية البحث الاستناد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل  لااب مثل هذا الشخص. في المحصلة من القبح عق

ينبغي هنا اللجوء إلى قاعدة أخرى هي "وجوب دفع الضرر المحتمل"، علماً أن العمل بهذه القاعدة موجب للاحتياط، لا 

  البراءة.

الموارد لا يحكم بوجوب دفع الضرر لمجردّ هذا الاحتمال البحت،  عنها: أولاً: الظاهر أن العقل في مثل هذه وأجاب

الذي لم ينشأ من أمارة وسبب وأمر، بل يحكم بقبح العقاب حينئذ؛ وثانياً: إن مجردّ الشك بوجود التكليف كافٍ للحكم 

يحُتمل  لتكليف، كماللواجب المحتمل؛ وثالثاً: في حال الشك في ا ركهبقبح عقاب الشخص المرتكب للحرام المحتمل أو ت

 ).۳۵۱: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( .على الفعل الضرر يحُتمل على الترك، إذاً فالعقل يحكم بدفع الضرر المحتمل في الحالتين

 تملحعلى أنه من الضرورة بمكان التنبيه إلى أن الجواب الأخير يكون معقولاً إذا كان القصد هو "احتمال الضرر في ترك م

ا إذا كان القصد "احتمال الضرر في إتيان أو ترك محتمل الحرمة" فحينها يحتاج إلى تأويل وتبرير. إذ لا محل الوجوب"، أم

هنا لـ"احتمال الضرر في ترك الفعل محتمل الحرمة". على هذا الأساس، ينبغي حمل كلام الوحيد البهبهانيّ في هذا الفرض 

وتقييد المكلفّ في حال الشك بالتكليف دون دليل تعني "الضرر المحتمل"، إذاً  حتياطعلى أن الفتوى بوجوب العمل بالا 

الحكم لآخر (االحرمة المحتملة للفعل) بل ويحكم أيضاً بدفع الضرر المحتمل المحتمل (فالعقل لا يحكم فقط بدفع الضرر 

  بوجوب العمل بالاحتياط وتقييد المكلفّ دون دليل معتبر).

 للفعل من جهة تقولون أنتم معاشر الشيعة أنّ  یيثيرها البهبهانيّ يعُبرّ عنها بـ"الشبهة القوية"، ه یالثانية الت المناقشة

في نفسه ـ أي مع قطع النظر عن الشرع ـ جهة محسّنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً وثواباً، أو مقبّحة لاستحقاق فاعله 

د تدرك بالنظر، وقد لا تدرك بالعقل أصلاً. ومن جهة أخرى، تقولون أنّ ما تدرك بالضرورة، وق قدذمّاً وعقاباً. وأنّ تلك الجهة 

قاعدة كذلك (حكم العقل بحسنه يجب أن يكون عند الشرع كذلك، وما حكم العقل بقبحه يجب أن يكون عند الشارع 

تحقاً حه يكون فاعله مسأو بالنظر قب لضرورةالملازمة). فيلزم ـ نتيجة لهذين المبنيين ـ أن الفعل الذي يدرك العقل با

بينَ حتّى نبْعَثَ رسُولاً" ، وبعض الأخبار ).۱۵الإسراء، ( للعقاب وإن لم يبلغّه الرسول، والمستفاد من قوله تعالى: "وما كُناّ مُعذِّ

بين ( التوفيقالمذكورة تدل على عدم عقاب مثل هذا الشخص مطلقاً إلى أن يبلّغ الشارع ويصل الخبر منه، فكيف يجري 

  لك المباني وهذا البعض من الآيات والروايات الشريفة)؟ت

يردّ العلاّمة الوحيد البهبهانيّ على هذه الشبهة بالتفصيل وعلى مراحل، وكالآتي: أولاً: نحن معاشر الشيعة  ولکن

ون الآيات ما تكقائلون بجواز العفو منه تعالى. إذاً حتى إذا كان الشخص مستحقاً للعقاب فإن الله تعالى قد يعفو عنه. رب

المتعال، لا أن يكون الشخص بحدّ ذاته غير مستحق بالواقع إلى العقاب؛  لربوالروايات الشريفة ناظرة لصفة العفوّ ل

وثانياً: لم يثبت منهم اتفاق على مدركية العقل لاستحقاق الثواب والعقاب. فإدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها ووجود 

اع و ثالثاً: حتى لو استط اب؛ع يختلف في معناه عن إدراك العقل لمستحقي الثواب والعقتلازم بين حكم العقل والشر 

العقل تحديد المستحق للعقاب والثواب، لكنه لا يلزم إصدار الحكم في هذا المضمار. أي أن يصل الثواب لزوماً لمَن 
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--- 

ل تين أعلاه عدم لزوم استحقاق الفاعل للعقاب قباستحقه ويصل العقاب لزوماً لمَن استحقه أيضاً. إذاً فنتيجة رأينا بالقاعد

  الشرعي. حكموصول ال

لا يبعد أن يدّعى حكم العقل في بعض الأفعال باستحقاق الثواب أو العقاب بناء على علمه ضرورة بعدم تحقق  نعم،

ن حصول مثل هذا نفع أو ضرر فيه في مقام العفو يوازي ما فعله، في هذا الحال يكون الشخص مستحقاً للعقاب، رغم أ 

عدم استحقاق الجزاء قبل بيان الحكم الشرعي)، سيّما إذا كان مخصّص (العلم صعب جداً. أما إذا تحقق هذا العلم فالعامّ 

  المخصّص يقينياً. فضلاً عن ذلك، فإن الفعل الذي يدرك العقل قبحه يحمل واحداً من المعاني الآتية:

  ذا الفعل لا يكون مضراًّ بالضرورة، كما الفاعل لا يعاقب لهذا السبب.أن يكون الإنسان متنفراً منه، مثل ه  .۱

أن يكون الفعل تضييعاً لحق الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الحالات يكون العفو منه تعالى جائز جزماً، مع   .۲

رر أن يوصل إليه الض أنه يجوز أن يمنع عنه بعض ألطافه العظيمة ورحمته الجسيمة، وليس هذا المنع بعذاب، بل ويجوز

  وليس بعذاب.

أن يكون الفعل المذكور تضييعاً لحقوق الآخرين. في مثل هذه الموارد يجوز إرضاؤه المظلوم والعفو والمنع   .۳

  والإضرار، وأن يمكّن المظلوم من التلافي واستيفاء حقه ولو بتعذيب المظلوم إياّه، وليس هذا بتعذيبه تعالى.

هو  سبنفس الإنسان، وغاية ما في هذا الفرض نقصانه نقصان للفاعل ورفع كمال عنه، ولي أن يكون الفعل يضرّ   .۴

  .)۳۸۱-۳۸۰: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( بتعذيبه ـ تعالى ـ جزماً 

يبدو أن الجواب الرئيس على الإشكال هو الجواب الأول، والأجوبة التالية فيها تأمّل. فلغة الآيات والروايات التي  ولکن

استند إليها المستشكِل هي "لغة الامتنان". ومعنى ذلك أن عقل الإنسان بالرغم من إدراكه لقبح بعض الأفعال، وقيامه 

، حتى لو كانوا معاقب الفاعل عليها طالما لم يبعث نبياً إلى عباده ليتمّ الحجّة عليهي لابارتكابها، إلا أن الله تبارك وتعالى 

  مستحقين للعقاب.

التبرير الآخر الذي يمكن التطرق إليه فيتمثل في أن معنى "الرسول" في الآية الشريفة أعمّ من الرسول الظاهري 

ك العقل إدراحجته (ى ارتكاب الفعل القبيح ما لم يكن قد أتمّ أحداً عل اقبوالباطني. أي أن الله تبارك وتعالى ما كان ليع

  أو بيان الوحي) على الإنسان بشأن قبح ذلك الفعل.

القول هنا أن البهبهانيّ وفي نفس الوقت الذي يؤكد فيه على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبراءة الذمّة  ويجدر

"يحكم العقل ببرائة الذمّة في كل مكان لم يوصل اليقين أو الظنّ من التكليف، يتصدّى لمن وسّع نطاق العقل بحيث 

وذلك بدليل أن " أصالة البراءة إنمّا تسلم فيما لم يثبت فيه تكليف  ح،المعتبر إلى الحكم الشرعي" وعده رأياً غير صحي

دّمة"، ميع المحتملات من باب المقالعلم بوجود التكليف) فلابدّ من الامتثال والإتيان بجالثبوت (إجماليّ يقينيّ، وأمّا مع 

  والعمل بما لا يقود إلى بروز تعارض بين العلم والتكليف".

كلامه يشير إلى موارد العلم الإجمالي بحيث أن العقل لا يعد العقاب ـ في حال الترك ـ مصداقاً لـ"العقاب بلا  وظاهر

ف المعلوم؛ لأنه تجاهل "وجوب الامتثال" الذي يمكن بيان" فحسب، وإنما قد يعد المكلّف مستحقاً للعقاب لتركه التكلي

  ).۴۳۲-۴۳۱: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( لعمل به حوالي العلم الإجماليا
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  . الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع٣-١

"الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع". مبنى آخر اعتمده البهبهانيّ في الاستنباط، شأنه في ذلك شأن الفقهاء  قاعدة

السابقين. لقد جاء تأكيده على هذه القاعدة بسبب هيمنة فكر الأخباريّين والأشاعرة على نفي التلازم بين العقل والشرع. 

الشرعية توقيفية موقوفة على نصّه، سواءً كانت العبادات أم المعاملات، سواءً  حكاممن وجهة نظر الأخبارييّن فإن كافة الأ 

أو  ء،ءجزء شيكانت أحكام التكليف الخمسة أم الأحكام الوضعية من قبل الطهارة والنجاسة والصحة والفساد وكون شي

أم لا، ذلك أن مجردّ إدراك العقل لا  ستقلاًالأحكام) ممّا يستقل بإدراكها العقل مكانت (ء، وسواءً ء، أو مانع شيشرط شي

  يجعلها حكماً شرعياً، بل لابد أن يصدر الشرع حكمه بشأنه.

وانطلاقاً من أن فقهاء الشّيعة والمعتزلة لمّا قالوا بالملازمة بين حكم العقل والشّرع وكون الثاني كاشفاً عن الأوّل،  لكنه

  ).۹۶-۹۵ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( م الشّرع لا نفسهملة أدلّة حكوبالعكس، جعلوا حكم العقل من ج

، ۱۶/  ۱ :۱۳۹۱الكلينيّ، ( الحكم العقلي، وأن العقل حجّة،بالبحث الأدلة النقلية الخاصة باعتبار  یيتناول البهبهان عندها

ويقول إن الأخبار الدالة على كون العقل حجّة كثيرة، وإنه يجب متابعته على الإطلاق،  ).۱۲كتاب العقل والجهل، الحديث 

ح، وغير ترجيح المرجو  قبحوإن كثيراً من أصول الدين مبنيّ على تحسينه وتقبيحه، مثل عدم صدور القبيح عن الحكيم، و 

  ذلك، مع أن أصول الدين أشدّ من الفروع.

ع يف ما لم يكن من الشار بعض الآيات والروايات) في عدم التكلالظاهرة ("الأخبار  يتطرق إلى الشبهة القائلة إن ثم

ن الله تعالى لا يصاب وأن دي ،).۶۱/  ۱۸: م.س( وإنه يجب الأخذ من الأئمّة ).۱۲۹-۱۲۷/  ۱۸ :۱۴۱۴الحرّ العامليّ، ( بيان"،

ثم يتحدث عن الجمع بين المجموعتين من الدلائل النقلية مع حمل الثانية على ما  ).۳۰۳/  ۲ :١٣٦٢ي، المجلس( بالعقول

  ).۹۶ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( يستقلّ العقل بإدراكه أو غيرهلا 

  . تقدم "القاعدة" على "النص"٤-١

المهم الآخر الــذي نقلــه العلاّمــة البهبهــانيّ عن الفقهــاء وانبرى للــدفــاع عنــه بكل حزم والرد على شــــبهات  المبحــث

الأخباريّين في هذا المجال، هو "تقدّم القاعدة على النص". مراده من القاعدة هو القاعدة القطعية التي لا يمكن للنص لا 

صها أو يقيدّها. لقد ر  أى أن دور "القاعدة القطعية" شأنها شأن "الدليل النقلي المعتبر" الذي أن يصــمد أمامها ولا أن يخصــّ

يعد المعيار والمؤشــر في تقييم الدلائل النقلية الأخرى. لقد أوصــى الأئمة المعصومون بأن نعرض الروايات المنقولة على 

  ).۳۱۹ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، فاطرحوها (لمعتبرة فإن خالفتها القرآن الكريم والروايات ا

  قبال ذلک، تمسّك المخالفون لـتقدّم القاعدة على النص بدليلين، هما: وفی

ة، ولا وجــه لطرحــه أو القدح به. نعم، يمكن في حال التعارض مع القاعدة حينئذ ۱ . النص إذا كلام الشــــارع فهو حجــّ

  ثنى عنها وفاقاً.تخصيصه ويجوز أن يكون مورد النصّ مستثنى عنها، كما أن كثيراً من الموارد مست

  ).۳۱۹م.س: مقدّم (تنافيا الظاهر، فالخاصّ . القاعدة أمر كليّ، كما هو الدليل العامّ، فإذا ورد عامّ وخاصّ م۲

البهبهانيّ على الدليلين، بأنهّ أولاً: إن النص المعتبر بالرغم من كونه كلام الشارع إلا أنه ظنّي على كل حال، ولا  ثمیردّ 

يمكن للدليل الظنّي أن يصمد أمام الدليل القطعي. وثانياً: يقُدّم الدليل الخاصّ على الدليل العامّ فيما إذا كان العامّ والخاصّ 
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--- 

و الخاصّ أقوى. وأمّا إذا كان العامّ أقوى فلابدّ من العمل على العامّ، والخاصّ يطرح. أو يؤوّل بحيث أ  فئين،المتنافيان متكا

يرجع إلى العامّ، لما عرفت من أن المعارض إذا كان أقوى فالعمل به متعيّن، لأنهّ الراّجح، ومقابله يصير مرجوحاً. وقد 

الوحيد البهبهانيّ، اللّه (يس حكم معنى كونه مرجوحاً أن الظاهر أنه ل لأنّ  ه،عرفت أنّ المرجوح لا يمكن أن يجعل حكم اللّ 

 البهبهانيّ في غير موقف ومكانوترجيح المرجوح على الراجح قبيح، الأمر الذي تحدّث عنه سماحة  ).۳۲۰ الف: ۱۴۲۴

والنتيجة المستخلصة من وجهة نظره تقول إن القاعدة إذا كانت قطعيةّ فلا يجوز  ).۳۷/  ۱ب:  ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، (

أما مراده من الدليل العلمي فهو  ).۲۲۰ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( الدليل الظنيّ عنأن يخصّصها الدليل العلمي، فضلاً 

ح الأصوليين "الدليل القطعي"، وكذلك في مقابل "الأمارة الظنّية المعتبرة"، في مقابل العلم الذي يطلق عليه في إصطلا 

 ).۴۵۷: م.س( عقلي"الدليل الظنّي غير المعتبر". ثم يصرّح في بحث آخر بأن الدليل النقلي لا يمكنه أن يقاوم الدليل ال

" لا يتنافى قليولاشك أن قصده هو "الدليل القطعي العقلي" المقدّم على "الدليل الظنّي النقلي". ذلك أن "الدليل العقلي الن

  مطلقاً مع "الدليل القطعي العقلي".

في المواضــيع الفقهية المختلفة إلى القواعد العقلية في تخصيص أو تقييد العامّ  ینفس المنطلق، اســتند البهبهان من

"مَن لا عقل له لا يحســــن على العقلاء؛ لأن  )۲۱البقرة، ( والمطلق. فمثلاً حمل الآية المباركة "يا أيهّا الناسُ اعبُدوا ربَّكُم"

عليهم حين اســـتندوا للروايات في "نفي اعتبار اليقين في أصـــول الدين":  ردتكليفه". كما قال في مكان آخر في معرض ال

  .)۴۵۷ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( يقين، والنقل لا يقاوم العقل""الظاهر لا يقاوم ال

عليه الأصــــحاب لا يكون حجّة بإجماع الفقهاء، لأنه لو كان معتبراً لما  إن البهبهــانيّ اعتبر أن النص إذا خــالف مــا بــل

 أساسهأعرض عنه الأصحاب، ومثل هذا النص إما أن يطُرح أو يؤوّل. علماً أنه ذهب إلى أن النص الذي لم تصدر فتوى على 

  ).۳۲۲-۳۲۱م.س: ( إياّه حجّةما دلّ على حجّيّة خبر الواحد، عادّاً  موملا أن تكون فتوى صادرة بخلافه) مشمول بع(

  دائرة تحرك العقل في الاستنباط. ٥-١

زيــادة على المبــاني العقليــة للاســــتنبــاط، تحــدث الوحيد البهبهانيّ في آثاره ومؤلفاته عن دور ودائرة تدخل وتحركّ 

  هنا إلى جملة من الموارد على نحو الاختصار. یرالعقل، نش

  . العقل وكشف الأحكام الشرعية١-٥-١

 انحصار مدرك ما ليس«رأى المحدث الاسترآباديّ أن النقل هو السبيل الوحيد لكشف الأحكام الشرعية، وكان يقول بـ

 ).۲۵۴ :۱۴۲۶الاسترآباديّ، (»من ضروريات الدين من المسائل الشرعية، أصليّة كانت أو فرعيةّ، في السماع عن الصادقين

وأورد العديد من الأدلة لإثبات هذا المدّعى. فهو اعتبر العقل حجّة فقط في العلوم النظرية القريبة من الحسّ كالهندسة 

ائل فقه والمسوالحساب والمنطق، لكنه لم يعتقد بأي دور للعقل في بقية العلوم من قبيل الحكمة والكلام وأصول ال

  ).۲۵۶.س: م( النظرية الفقهية

يعتقد الوحيد البهبهانيّ وعلى غرار كثير من الفقهاء الأصوليين أن العقل، مثل النقل، قادر على كشف في المقابل 

 نباط إلى جانبالأحكام الفرعية الشرعية، واصفاً ذلك بأنه رأي الشيعة. لهذا السبب صار العقل واحداً من مصادر الاست

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

44
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 3

1s
t 2

02
0

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-1017-fa.html


 یسيد جواد ورع/مديات وحدود العقل في الإستنباط عند العلامه البهبهاني                                                                                                ۹

------ 

وهو يرى أن حكم العقل كحكم الشرع يكون على الأنواع الخمسة؛ الإباحة،  ).۳۵۲: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( الكتاب والسنّة

  .م.س)( ، والكراهة، والوجوب، والحرمةوالاستحباب

  . العقل، وتوسعة وتضييق الأحكام٢-٥-١

من بين التطبيقات المهمة للعقل: توســعة وتضــييق الأحكام المنصوصة. في الحقيقة يمتاز الدور الذي يمارسه العقل 

ذا المجال بالوسعة الكبيرة والتنوّع. لقد تحدث البهبهانيّ في غير مكان من بحوثه المختلفة عن دور العقل في هذا في ه

الباب. فبرز هذا الدور مســتقلاً وقوياً، وبنحو القطع حيناً، وحيناً آخر هامشــياً، ومصــحوباً بالعرف. فمثلاً، إذا كانت الأحكام 

ـــالح والمف ـــدور حكم من الله المتعال دونما مصـــلحة، كما ذهب إليه الإلهية مقدرة على المص ـــد الحقيقية وعدم ص اس

ــالح  ــؤال حول ما إذا كان العقل قادراً على درك تلك المص ــطح س ــيبرز حينئذ للس ــاعرة، فس المعتزلة والعدلية بخلاف الأش

ــل إلى  ــتطاع العقل التوص ــرع؟ لو اس ــل إليها لا يتم إلا عن طريق الش ــد أم أن التوص مناط لحكم ما، فهل يمكنه والمفاس

  إطلاق حكم آخر استناداً لنفس المناط؟

على عكس الأشاعرة السنّة والأخباريّين الشيعة الذين يرون أن العقل عاجز عن إدراك مناطات الأحكام، يعتبر الفقهاء 

ح شف بعض المصالالأصوليون كشف مناطات الأحكام الشرعية واحداً من التطبيقات المهمة للعقل. فالعقل قادر على ك

والمفاسد التي تقوم عليها الأحكام الإلهية. على أن دائرة قدرته في هذا المجال سيتم التطرق إليها في الأقسام اللاحقة 

للمقال، لكن الأصل الذي لاشك فيه هنا امتلاك العقل لمثل هذه القدرة، الأمر الذي لطالما أكده الوحيد البهبهانيّ في 

  غم أنه يعدّها قليلة.مؤلفاته المتعددة، ر 

يعدّ البهبهانيّ القياس والعبور والتعدّي عن النص ـ مثلما هو واضح في آثاره ـ "ممنوعاً" على المجتهد من جهة. ومن 

جهة أخرى يعد العبور والتعدّي "لازماً"، نعم لا بعنوان القياس بل بالاستناد للدليل الشرعي، فيما عد بعض موارد التعدّي 

وجهة نظره، فإن بناء الفقه من أوله إلى آخره على العبور والتعدّي عن مدلول النص الوارد فيه، مثل: التعدّي يقينياً. من 

المذكّر الحاضر إلى كل مكلّف)، التعدّي عن العالم إلى الجاهل وبالعكس، تعدّي الجمع (عن الخطاب إلى مفرد معيّن إلى 

و...، وكذلك التعدّي عن المختار إلى  وبالعكسوبالعكس، تعدّي عن المنتبه إلى الغافل والنائم  یعن الذاكر إلى الناس

المضطر، من المسافر إلى الحاضر، و...؛ وهكذا من الثوب إلى البدن، ومن كل واحد منهما إلى سائر الأجسام و بالعكس 

  و...

ة ولــذا ، بــل دائر مع ذلــك الدليل، ولو لم يكن، لم نتعدّ جزماً، لا يكون الخروج في المقــامــات المــذكورة بعنوان الكليّــ

ويكون التعدّي حراماً وقياســاً، فهي مسموح بها وليست من موارد الحرام. علماً أن بعض الفقهاء ممّن لم يتوصل إلى دليل 

هبهانيّ أن هذه ومســــتنــد مثل هذه الموارد، عمد إلى اتهام الآخرين باعتماد القياس وما شــــابهه، لكنه من وجهة نظر الب

  .)۳۴-۳۳/  ۱ب:  ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( إلى الدليل الشرعي، وهي صحيحةالموارد استندت في الغالب 

المواضع التي طعنوا بالقياس جزافاً لسبب تعدّي وانطباق حكم أحد المواضيع على موضوع آخر إنما هو ليس  وغالب

لجهل. بل رأى أن كثيراً من الموارد ليســت بقياس أصــلاً. ولتوضــيح المســألة بقياس أصــلاً، لافتاً إلى أنه ناجم عن الغفلة وا

هو ممنوع. إن البهبهانيّ لم ينف فقط حرمة تعدّي وانطباق حكم  ماتحــدث بــالتفصــــيــل عن القياس وما هو جائز فيه و 
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  ۱۰                                                                                                              ۱-۱۴)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

--- 

  أبواب مختلفة. موضوع ما على موضوع آخر، وإنما اعتبره واجباً في بعض الموارد، مستشهداً على ذلك بنماذج من

م الحكم بالتعدّي على قســـمين: قطعي وظني، ويذهب إلى إمكان تحقق كل منهما بواســـطة العقل أو  بعدها يقســـّ

  بواسطة النقل.

من بين موارد التعــدّي والانطبــاق القطعي التي تتحقق بواســــطــة العقــل، هي: عــدم التكليف بمــا لا يطــاق، اجتماع 

  المرجوح ونوع الإنسان بخلقة واحدة. النقيضين والضدّين، الترجيح من غير

أن القواعــد العقليــة أعلاه يمكن أن تمــارس دوراً في توســــيع نطــاق الحكم من الموارد المنصــــوصــــة إلى غير  على

  المنصوصة، بحيث تحول دون الاقتصار والتمحور حول الموارد المنصوصة فقط.

بـالإجماع البسيط أو المركبّ. إذ لا يمكن إثبات حكم التعدّي القطعي عن موارد النص بواسطة النقل فيعده منحصراً 

  من نصّ وتطبيقه على موضوع آخر إلا بمعونة الإجماع.

  من موارد التعدّي والانطباق الظنّي عن الدلالة المنصوصة التي تتحقق بوسيلة العقد، فيمكن الإشارة إلى الموارد الآتية:

حجّيته. والمعيار في حجيّته الدلالة الالتزاميّة. فلو لم يصل إلى هذا الحدّ القياس بطريق أولى، والشيعة مجتمعة على 

  ولم يستطع الاستناد إلى الدلالة اللفظية لا يكون حجّة.

القياس المنصــوص العلةّ، والذي حجيّته محل خلاف بين الفقهاء. لكن البهبهانيّ يعتبره حجّة، ومعياره في قوله الدلالة 

  العرفيّة.

  طريق القواعد الثابتة المسلّمة، مثل: البينّة على المدّعي واليمين على من أنكر.القياس عن 

القياس من اتحاد طريق المسألتيْن، مثل: الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها بسبب تحريم المعتدّة بالعدّة الرجعيّة 

م المنصوص بشأن "المرأة التي في حال العدّة" بالزنا بها، للنصّ على أنها بحكم الزوجة. إن الفقهاء لم يعتبروا بسط الحك

  المنشأ هو الفهم العرفي، فالعرف يرى ثبوت التحريم على الزوجة بطريق أولى. وأنعلى "الزوجة" من القياس أصلاً، 

القياس عن طريق عموم الشباهة، كما في تشبيهات الشارع، مثل: الطواف بالبيت صلاة والفقاع الخمر، ومنشأ التعدّي 

  النصّ وبسط الحكم على غير المنصوص في مثل هذه الموارد هو الفهم العرفي.عن 

القياس من عموم البدليّة المتداولة على لسان الشارع، مثل: حكم الفقهاء في التيمّم بوجوب تقديم اليمنى على 

أ فيه وهنا أيضاً المنشاليسرى؛ لأن التيمّم يحل بدل الوضوء، وترتيب الوضوء يقضي بتقديم غسل اليمنى على اليسرى. 

  .)۳۹-۳۶/  ۱ ب: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( الفهم العرفي

إن البهبهانيّ تحدّث في أحد مؤلفاته، عن إمكانية القطع بالتعدّي عن النصّ من خلال الإجماع وحكم العقل، وقال:  ثم

ا قصّرت إذ( تلاّزم بين الحكمين، مثل قوله:"إن التعدّي ربمّا يكون بعد ملاحظة أمر، مثل القياس المنصوص العلّة، ومثل ال

ربمّا يصير بتنقيح المناط، وهو مثل القياس إلا أن العلّة فيه منقّحة، أي حصل  عدّيقصّرت)... أن الت أفطرت، وإذا أفطرت

اليقين بأن خصوصيّة الموضع لا دخل لها في الحكم، وكذا اليقين بعدم المانع في مورد آخر، فيجزم بالتعدّي، لامتناع تخلفّ 

 كفِّر)، فإن القطع حاصل بأن العلّة؟ (شهر رمضان في يللأعرابي حين سأله: جامعت أهل’ المعلول عن العلّة. مثل قول النبيّ 

هي الجماع فيه من غير مدخليّة الإعرابيّة، ولا كون الجماع بالزوجة الدائمة، بل المتعة والجارية، والزنا أيضاً كذلك، وربّما 
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  لا يحصل القطع بالنسبة إلى الزنا.

من منقّح شرعاً وليس فيما نحن فيه سوى  للتنقيح كان، فالقطع إنمّا حصل بالإجماع، وهو المنقّح، إذ لابدّ  وكيف

الإجماع. نعم في بعض المواضع يصير المنقح هو حكم العقل على سبيل اليقين لكنّه قليل جدّاً. فالعمدة والأصل هو 

  .)۲۹۵-۲۹۳ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، (الإجماع"

ب على المجتهد أن لا يخرج عن متون النصــوص أصــلاً إن الواج یرســالة ســطرّها في هذا المجال، يقول البهبهان وفي

ـــتن ـــرعي، من قبيل: الإجماع المعتبر، حكم العقل، قاعدة تنقيح المناط و...، المس ـــاً علا بدليل ش دة في الغالب إلى ورأس

تنقيح المناط، هو التنقيح القطعي؛ لأن الحجّة  ن. ثم يشـــدد بعد ذلك على أن القصـــد م)۱۴۹-۱۴۶م.س: ( الفهم العرفي

في الحقيقــة هي اليقينلا تنقيح المنــاط بحــدّ ذاتــه، ويقول: "إنمّــا قلنــا: بعنوان اليقين، لأن الظنّي إن كــان بغير النصّ فهو 

قيل: مطلقاً. و  يّةالقياس الحرام، وإن كان النصّ فهو القياس المنصــــوص العلّة، وفي حجّيّته خلاف: قيل: بعدم الحجّ  بعينــه

بالحجّيّة مطلقاً، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية. وقيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص 

  .)۱۴۸-۱۴۷م.س: (المادّة فهو حجّة، وإلاّ فلا. وخيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمّل منهم"

في الفوائد أن القياس المنصوص العلّة حجّة مطلقاً، لفهم العرف، وكون البناء عبارة أخرى، يصرح قائلاً: "قد ذكرنا  وفي

في الأخبار على محاورات العرف وتفاهمهم. وقال بعض المحققين بحجّيّة ما هو بمنزلته، مثل: الحكم بعدم الاعتناء بحال 

فهمه أهل العرف، أو يكون المناط منقّحاً، ...، والحق أنه حجّة إذا كان بحيث ياجباتكثير الشكّ في الوضوء، وغيره من الو 

حمهم ر والفقهاء (وإلا فلا، وأما إذا لم يصــل إلى هذا الحد فهو يصــلح لتأييد دليل شرعيّ وتقويته وترجيحه إذا أفاد الظنّ. 

ليل يكون دبأن اللــه) ربّمــا يجعلون القيــاس المفيــد للظنّ مؤيــداً مطلقاً، وإن اتفقوا على عدم حجّيته وحرمة العمل به لا 

  ).۴۵۲-۴۵۱ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( الحكم ومستنده"

البهبهانيّ كسائر المشهور من الفقهاء الذين عدّوا القياس المنصوص العلّة حجّة حتى لو كان ظنّياً، أن العرف يفهم،  عد

ودونما تأمّل، من قول الطبيب لواحد "لا تأكل الرمّان لأنه حامض" أن كل شيء حامض مضرّ بالمريض. في الحقيقة أنه فهم 

حيث العموم على كل ما هو حامض، والسبب هو أن الشارع يتكلمّ بعنوان العرف  هنعمن كلام الطبيب حكماً عاماً فعمّم م

  ).۱۴۸-۱۴۷م.س: ( مدلول اللفظ عرفاً 

هو ملاحظ، فإن مناط حجّيّة القياس المنصوص العلّة من وجهة نظر البهبهانيّ ما هو إلا حجّيّة الظواهر. على أن  وكما

عتبر. لكن القياس غير المنصوص لا اعتبار له وإن كان ظنّياً، إلا بحصول القطع دلالة الظواهر هي الأخرى ظنيّة، لكنه ظنّ م

. من هذا المنطلق عمد البهبهانيّ إلى فصل بين الدليل العقلي وقاعدة تنقيح حكمبمناط الحكم وعندها يجري تعميم ال

ية الأولى هو اليقين، ومناط الحجّيّة الثان المناطى، واعتبر كلاً منهما سبباً مستقلاً للخروج من مقتضى النص. مناط الحجّيّة

في الحاشية على مجمع الفائدة والبرهان حيث  هانيّ حجّيّة الظواهر. والدليل على هذا المعنى العبارة التي سطرّها البهب

ن ر مبيّن هناك معنى القياس المنصوص العلّة وأن القصد من النصّ هو "ظاهر اللفظ" حيث يقول: المراد من النص: الظاه

: ۱۴۱۷الوحيد البهبهانيّ، ( العرفي، وما يفهم عرفاً حجّة اللفظ، وهو حجّة في الألفاظ، وحجّيّة المنصوص أيضاً من الفهم

۵۹۲.(  
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  ۱۲                                                                                                              ۱-۱۴)، ۲( ۲۳، ۲۰۱۶/۱۴۳۸، ةدراسات في العلوم الإنساني ةمجل

--- 

  . المعاملات، دائرة و تدخل العقل٣-٥-٢

نقطة شاطر البهبهانيّ فقهاء آخرين في التأكيد عليها. وفي الواقع أن هذا الأصل يعدّ النافذة التي  ."العبادات توقيفيّة"

يطلّ العقل منها على عالم الاستنباط. تؤكد النظرة الفقهية على توقيفيّة ماهية العبادات، بينما ماهية المعاملات "عرفيّة". 

ين يجري الوقوف على ماهية المعاملات عن طريق العرف واللغة عن طريق الشرع، في ح تيمكن معرفة ماهية العبادا

وأمثال ذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات هي الأخرى توقيفيّة وتم وضعها من قبل 

العرف، لأن الله  في هذا المجال من الهاالشرع. يرى البهبهانيّ إن عناوين المعاملات وموضوعات الأحكام يمكن استحص

سبحانه وتعالى وأنبياءه تحدّثوا مع الناس بلغتهم ومصطلحهم. علماً أنه في حال التقابل بين المشرّع وبين المخاطب 

الخاص، يكون العرف المشرّع هو الحجّة لا العرف العام، ولا عرف زماننا، أما في الموارد التي لم يجر إثبات عرف خاص من 

  ).۱۰۶ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( سيكون هو المناط بالنسبة لنا فقبل المشرّع فإن العر 

هنا، ظهر أن طريقة الاستدلال في العبادات مغايرة لطريقته في المعاملات، ومن لا يعرف الفرق بينهما ولا يميزّ  من

فمثلاً: الطهارة والنجاسة مفهومان شرعيان لكنهما  ).۱۰۰-۹۸م.س: ( أوله إلى آخره تخريبات كثيرة يخربّ في الفقه من

الماء المطلق والماء الكرّ مطهراً بعكس الماء المضاف والماء  رّعيختلفان في مفهومهما عن النظافة والكثافة. لقد عد المش

رع لم والخمر، لكن الش القليل فهما لا يطهّران. وهكذا الحال بالنسبة لبعض الأشياء ممّا يعدّ في طبعه كريهاً أكثر من الدم

يعتبره نجساً، بينما حكم بنجاسة الدم والشراب والكافر. إذاً لا طريق للعرف والعقل في الحكم بشأن الأمور المرتبطة 

بتشريع المشرّع وماهيتها شرعية، إذ لا يمكنهما القول مثلاً: "بما أن مقدار ماء الورد هذا يعادل أضعاف الماء الكرّ، فهو 

و "بما أن الإنسان ينفر بطبعه من النفايات أكثر من نفرته من الدم، والدم نجس، فالنفايات إذاً نجسة". ذلك أنه مطهِّر"، أ 

لم يحصل علم بأن مناط النجاسة في الدم والخمر هو نفور الطبع الإنساني. فحينئذ لا طريق لعقل الإنسان لدرك مناط 

  ياء أخرى.طهارة ونجاسة بعض الأشياء وعدم طهارة ونجاسة أش

البهبهانيّ في هذا المجال قائلاً: "إن النجاسة الشرعية من الأحكام الشرعية التعبدية، لا طريق للعقل إليها أصلاً.  كتب

ألا ترى حكم الشرع بنجاسة شيء في حالة دون أخرى، ووجوب غسل قدر دون قدر، وتطهيره بشيء دون شيء، إلى غير 

لم يحكم بها عند العقل، لو لم يكن الأمر بالعكس، كالقيء والمدّة  ايس أسوأ ممذلك. مع أن ما حكم بنجاسته شرعاً ل

لها  يث كانتوالنخامة والبلاغم، وأشد منها نفرة وقذارة، والكافرة التي في غاية الوجاهة والصفاء والنزاههة والنظافة بح

  ).۱۱۲/  ۵ب:  ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( العشاق الوالهون"

زالة غير التطهير. فإزالة النجاسة باعتبارها مفهوماً شرعيا لا طريق للعقل في دركها وتشخيصها. خاصة يضيف أن الإ ثم

وأن العقل لا يفرقّ بين الإزالة الذاتية أو الإزالة بواسطة الماء أو الإزالة بواسطة شيء آخر. ولذا لم تصير الطهارة الشرعيّة 

  ).۱۴۳/  ۵م.س: الأولى (دخل في الثانية، لا والعرف  وللعقلدائرة مع النظافة العرفيّة، 

ة حاشي( الواقع لا فرق في عملية التطهير أن تكون بالماء المطلق أو الماء المضاف كماء الورد من زاوية العقل في

كما لا يمكن للعقل أن يدرك؛ لماذا يؤدّي وقوع رأس إبرة من البول في بحار من المياه  ).۱۲۲: الوافي، الوحيد البهبهاني

المضافة إلى تنجيس الجميع؟ بالرغم من كون تنقيح المناط من شأن العقل لكنه كيف يمكن التوقّع من العقل وهو لا 
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 یسيد جواد ورع/مديات وحدود العقل في الإستنباط عند العلامه البهبهاني                                                                                                ۱۳

------ 

  .)۲۶۲و  ۲۴۵: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( يس مفهوماً ولا يتخيّل، بل ول يفرقّ المناط ماذا، فضلاً عن أن يكون منقّحاً، ولا يظنّ 

  الصورة تتضح إلى حد ما، معالم دائرة قدرة العقل وعجزه ومدى مدخليته في دائرة التشريع والشريعة. بهذه

يتطرق البهبهانيّ إلى نقطة أخرى، فيضيف أنه لو كان المعنى في المعاملات بحسب الشرع مغايراً للمعنى العرفي  ثم

واللغوي لكانت المعاملات أيضاً توقيفيّة ووظيفة للشرع، لعدم إمكان الاطلاّع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب 

أن العبادات توقيفيّة دون المعاملات، كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم.  لىالاصطلاح وتعريفه، مع أنّ الفقهاء متفقون ع

مع أنهّم يصرّحون في المعاملات ـ في مقام الاستدلال على محلّ النزّاع والجدال ـ بأنّ المعتبر هو المعنى العرفيّ أو اللّغوي. 

يه وفي اللغّة صلحاً، إلى غير ذلك، ويجعلون ما ورد من مثلاً يقولون في البيع: ما يعدّ في العرف بيعاً، وفي الصلح ما يعدّ ف

  ).۴۷۶-۴۷۵ الف: ۱۴۲۴الوحيد البهبهانيّ، ( معتبرة من الشرع شرطاً للصحّةالأمور ال

بحث آخر، وفي معرض ردّه على كلام الشيخ الحرّ العاملّي بشأن الشبهات الموضوعية "وأن طريق الحكم الشرعي،  في

لا يجب سؤال الأئمة عنه، ولا كانوا يسألون عنه وهو واضح، بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم أو معلوم العدم؛ لكونه 

" إن طريق الحكم الشرعي لا يسأل عنهم إذا كان معلوماً من العرف، أو من علم الغيب فلا يعلمه إلاّ اللهّ"، كتب يقول: 

اللغة، أو النحو، أو الصرف، أو العقل، أو الطب، أو الهيئة، أو علم النجوم، أو علم السحر، أو أهل الخبرة إلى غير ذلك، وأما 

: ۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، ( توقيفية" هيما لا يعلم من شيء من ذلك فلابد من سؤاله عنهم مثل العبادات ومن هنا يقال 

وفحوى كلام البهبهانيّ هو أن لا مناص من الرجوع إلى المعصوم في حال الشكّ والشبهة المعترضة لطريق  ).۴۱۴-۴۱۵

الأحكام الخاصة بالعبادات، بينما الأمر خارج هذه الدائرة يسمح بالرجوع إلى العرف واللغة وعلم الصرف والنحو والعقل 

  المعترضة. هةم الأخرى، بغية رفع الشكّ والشبوالعلو 

  البحث نتائج

خلاصة القول: إن البهبهانيّ بيّن ومن خلال دفاعه عن دور ومكانة العقل في الاستنباط في مقابل الأخباريّين، دائرة 

مباني قائم على الحركة وتدخل العقل في الاستنباط. لقد ذهب وفقهاء الأصول قاطبة إلى أن استنباط الأحكام الشرعية 

 ماك العقلية، والتي من بينها: الحسن والقبح العقليان، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وتقديم القاعدة على النص.

أن لكل من القواعد والأحكام العقلية ـ عدم صدور القبيح عن الحكيم، قبح ترجيح المرجوح على الراجح، بطلان العقدين 

الاجتماع، قبح تكليف الغافل والجاهل والمجنون، قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، استحالة اجتماع  المتنافيين لاستحالة

 قبح) التكليفجواز (عدم  الأمر والنهي، تقديم الأهم على المهم في مقام التزاحم، لزوم دفع الضرر المحتمل والمظنون،

 يقينيّ وقبح العقاب بلا بيان ـ (دوراً) أساساً في الفقه واستنباطبما لا يطاق، وجوب البراءة اليقينيةّ في فرض الاشتغال ال

الأحكام. أضف إلى ذلك، أن البهبهانيّ انبري إلى تعيين حدود ودائرة تحرك العقل. وإلى جانب تأكيده على توقيفيّة 

  .ييقهاالعبادات، تحدّث عن دور العقل في مجال المعاملات الواسع وهكذا عن كشف الأحكام وتوسعتها وتض

  الهوامش

  ".فالعقول الباطنة وأما ،)ع(والأئمة والأنبياء فالرسل الظاهرة فأما باطنة، وحجّة ظاهرة حجّة: حجّتين الناس على لله إن! هشام يا .۱
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--- 

 بمذاه أربعة على والأخباريوّن... البراءة فيهما الأصل الحكم، موضوع في والشــبهة فيه، نصّ  لا ما أن إلى ذهبوا المجتهدين أن: إعلم" .۲

 لدلي ،...الاحتياط وجوب: الرابع. واقعاً  الحرمة: الثالث. ظاهراً  الحرمة: الثاني. بينهم المشـــهور وهو التوقفّ،: الأول. فيه نصّ  لا فيما

 فالتكلي لنفي المتضــمّنة" المتواترة الأخبار"و الكثيرة،" الآيات"و بيان، يكن لم ما والمؤاخذة التكليف بقبح العقل حكم: المجتهدين

  ".وعلم بيان يكن لم ما والمؤاخذة

  .۳۷۳:ب ۱۴۲۴، البهبهاني الوحيد "أنظر. متعددة بأجوبة الشريفة بالآية الأشاعرة استدلال على أيضاً  البهبهانيّ ّ◌  رد لقد .۳

  المصادر
  القرآن الكريم. .۱

  .مؤتمر المقدس الأردبيلي :قم .زبدة البيان في أحكام القرآن ).م ۱۹۹۶. (أحمد ،الأردبيليّ  .۲

 .مؤسسة النشر الإسلامي: قم .تحقيق: الشيخ رحمة الله رحمتي أراكي ).الطبعة الثانية( الفوائد المدنية ).۱۴۲۶. (محمد أمين ،الاسترآباديّ  .۳

  في اصول الدين. القاهرة: دار الكتب والوثائق القوميةّ.). أبکار الأفکار ۱۴۲۳. (يّ، سيف الدينالآمد .۴

  .يةمكتب الإصدارات الإسلام :قم .السيد عبد الرزاق المقرمّ .تحقيق: الشيخ محمد تقي الإيروانيّ  .الحدائق الناضرة ).۱۴۰۵. (يوسف، البحرانيّ  .۵

  .مؤسسة آل البيت :قم ).الطبعة الثانية(وسائل الشيعة  ).۱۴۱۴. (محمد بن الحسن بن علي ،الحرّ العامليّ  .۶

  .الإسلامية: طهران .تصحيح: علي أكبر الغفاري ).الطبعة الثانية( النعمة تمام كمال الدين و ).ق ه ۱۳۹۵. (محمد بن علي ،الصدوق .۷

 .دار الكتب الإسلامية :طهران .الكافي). هـ ق ۱۳۹۱. (يعقوب ،الكلينيّ  .۸

  ). بحار الأنوار، طهران: دار الكتب اللإسلامية.١٣٦٢ي، محمد باقر. (المجلس .۹

  .مؤسسة العلاّمة الوحيد البهبهانيّ  :قم ).الطبعة الأولى(. الرسائل الأصولية )۱۴۱۶الوحيد البهبهانيّ، محمد باقر بن محمد أكمل. ( .۱۰

مؤسسة العلاّمة  :قم ).الطبعة الأولى( البرهان الحاشية على مجمع الفائدة و ).۱۴۱۷ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( .۱۱

  .الوحيد البهبهانيّ 

  .مجمع الفكر الإسلامي: قم ).الطبعة الثانية(الفوائد الحائرية ). الف ۱۴۲۴ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. (ـــــــــــــــــــــــــ .۱۲

مؤسسة العلاّمة  :قم ).الطبعة الأولى(مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرايع ). ب ۱۴۲۴ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( .۱۳

  .الوحيد البهبهانيّ 

  .مؤسسة العلاّمة الوحيد البهبهانيّ  :قم ).الطبعة الأولى(حاشية الوافي  ).۱۴۲۶ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ( .۱۴
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